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  دور الائتمان المصرفي في تمويل سوق السكن في العراق
   راهيمحمد غالي. د.م  

 كلية الإدارة والاقتصاد /جامعة الكوفة 
     -:مستخلص

دأب العراق على تغطية احتياجات سوق السكن سواء من خلال ما تتضمنه الخطط التنموية أو القرارات  
والمــصرف العقــاري و صــندوق الإســكان وصــولا إلــى والقــوانين عبــر عــدة قنــوات منهــا جمعيــات الإســكان 

ولكــن كــل هــذه المؤســسات الإســكانية لــم تلبــي الطلبــات المتزايــدة ، الــشركات الاســتثمارية المحليــة والأجنبيــة
لتمارس دورها كوسيط مالي يضمن توفير الموارد الماليـة  وعليها أن تجد سبل جديدة لتمويل، على السكن

أن القروض السكنية التـي تمنحهـا  .ٕاستخدامها في منح وادارة القروض السكنيةاللازمة وبتكاليف مناسبة و
طلــب  َوســد، يعبــر عــن أســهامها فــي تمويــل فجــوة الائتمــان فــي ســوق الــسكن، المؤســسات الماليــة المحليــة

القروض السكنية الموجهـة للأفـراد مـن جهـة وتـضمن عمليـات التمويـل لبنـوك أيجـاد منفـذ للـسيولة المتـوفرة 
 باســتثمارها فــي إغــراض جديــدة والزيــادة فــي مــرد ودياتهــا يــضمن تحــسين مؤشــرات أدائهــا بــشكل عــام لــديها

أي تفعيل دور المصرف العقاري وصندوق الإسكان لمنح القروض المجزيـة التـي تـساهم  .من جهة أخرى
   .في رفع القدرة الشرائية للأصحاب الدخول المنخفضة حتى تمكنهم من تشيد وحداتهم السكنية

Bank credit role in housing finance market in Iraq  
Abstract 
 creepy Iraq to cover the needs of the housing market, either through 
Mataatdmenh development plans or decisions and laws through channels such 
as housing associations and bank real estate and fund housing and access to 
local and foreign investment companies, but all of these housing institutions 
did not meet the increasing demands housing, and it must find new ways to 
finance the exercise of its role as a financial intermediary ensures the provision 
of necessary financial resources and the costs of appropriate and used in the 
granting and management of residential loans. The housing loans granted by 
local financial institutions, expressing their contribution to the financing of the 
credit gap in the housing market, and bridging the demand of housing loans 
targeted to individuals on the one hand and to ensure funding for the banks to 
find a port of available liquidity has investing in new purposes and the increase 
in Mrdodiadtha ensures improved performance indicators in general on the one 
hand Akhary.aa activating the role of the Land Bank and the Housing Fund for 
granting lucrative loans that contribute to raising the lending capacity for low 
income earners to enable them to even commends residential units. 
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  المقدمة  -:ًاولا
ًجــاء تبنــي الــسياسة الوطنيــة الاســكانيه فــي العــراق انطلاقــا مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان 
ومــا تــضمنته وثيقــة العهــد الــدولي ومــا تطرقــت إليــه مؤشــرات الألفيــة للتنميــة كــل ذلــك يحمــل الدولــة تــوفير 

لاقتـصادي فــي العــراق نحـو نظــام الــسوق وطالمــا أن تحـول النظــام ا، سـكن أو حيــازة الأرض إلـى المــواطن
وماله من انعكاسات مباشرة على نـشاط  هذا يحفز قطاع الإسكان كنشاط استثماري يقوده القطاع الخاص

وتبقــى الدولــة فــي دور المــشرف فــي ،الإســكان كــسلعة تخــضع إلــى تجاذبــات الــسوق فــي العــرض والطلــب
وتعزيز آليـات التمويـل الـسكني لبنـاء نظـام قـوي ، وضع إستراتيجيات وسياسات شاملة للإسكان في العراق

لتمويــل الإســكان والــذي يمكــن أن يــوفر قــروض لإســكان العوائــل مــن ذو الــدخل المحــدود وان ذلــك يتطلــب 
  .تأسيس تشكيلات تمويله جديدة لتوفير حجوم اكبر من القروض العقارية

تعــاني مــن مــشاكل فــي القــدرة تنطلــق إشــكالية البحــث مــن قــصور المــصادر التمويليــة العراقيــة والتــي 
  .الاقراضية ومحدودية الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات سوق السكن

لغرض حل إشكالية البحـث لابـد مـن بنـاء سياسـات تمويليـه لقطـاع الإسـكان لزيـادة فـرص : فرضية البحث
  .إضافة إلى تطوير القطاع التمويلي نفسه،الحصول على سكن ملائم

  :أهداف البحث
   . التعرف على طبيعة التمويل والمؤسسات المكلفة بعملية التمويل–1
للحـــصول علـــى ســـكن  الـــشراء أو البنـــاء ٕ بنـــاء وتأســـيس نظـــام تمويـــل واقـــراض للإســـكان لـــتمكن الأفـــراد–2

  .لائق
الــسكن علــى مؤشــرات   مــا هــو انعكــاس عمليــة الاســتثمار الــذي يقــوم بــه المــصرف فــي مجــال تمويــل–3

   .أدائه
  :ثأهمية البح

  . منها قطاع الإسكان  يمكن من خلال الدراسة التوصل الى معرفة أبعاد الثغرة التمويلية التي يعاني-1
ومـا أنجـز منهـا خـلال الفتـرة التـي ،  التوصل إلى تقدير العجز الذي يحدث في عـدد الوحـدات الـسكنية-2

  .منحت فيها الحكومة القروض العقارية
ة التـــي منحهـــا المـــصرف العقـــاري وصـــندوق الإســـكان والتعميـــر  التعـــرف علـــى عـــدد القـــروض العقاريـــ-3

بالإضافة إلى اقتراح أسلوب توريق القروض العقارية سيظهر مـدى أهميتـه وتميـزه عـن الأسـاليب التقليديـة 
  .في الإقراض
يمكــن ، اســتنادا إلــى المــشكلة التــي يعالجهــا البحــث ومجموعــة الأهــداف التــي يــسعى إليهــا: مــنهج البحــث

التي تتمثـل ، ج البحث على انه المنهج الاستقرائي الذي يعني استقراء متغيرات المشكلة البحثيةتحديد منه
، لتمويل سـوق الـسكن فـي العـراق بالعوامل أو المتغيرات المحددة للائتمان المصرفي،في إطار هذا البحث

البحــث علــى إمــا أذا وصــف مــنهج . وتحليــل هــذه الاســتقراءات بهــدف الوصــول إلــى مجموعــة مــن النتــائج
فالمبحــث الأول ،اعتبــاره مجموعــة الخطــوات أو الإجــراءات التــي مــن خلالهــا يمكــن تحقيــق هــدف البحــث

والمبحـــث الثـــاني مـــشكلة الـــسكن فـــي العـــراق بـــين ، متـــضمن الخـــدمات المـــصرفية فـــي النـــشاط الاقتـــصادي
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الـسكن فـي المؤسـسة المـصرفية فـي تمويـل سـوق  مـساهمة والمبحث الثالث، فائض الطلب وعجز العرض
  .العراق
  :خدمات المصرفية في النظام الاقتصادي : ًثانيا

تحتل المصارف المركزية مركز الصدارة فـي ، لابد من تحديد هيكل الجهاز المصرفي في الأقطار النامية
إطــار الجهــاز المــصرفي والتــي تمــارس دورهــا فــي تحديــد وتنظــيم النــشاط المــصرفي إلــى جانــب عمليــات 

وكمـــا يبـــرز دور المـــصارف التجاريـــة فـــي الأقطـــار . )1(التـــي تمارســـها هـــذه المـــصارفالـــصيرفة المركزيـــة 
ويعزى تأسيس هذه ،النامية والى جانبها تساهم المصارف المتخصصة في عمليات الإقراض طويل الأجل

مـن ، المصارف إلى الـسياسة الائتمانيـة المتحفظـة للمـصارف التجاريـة أولا ويهـدف تـوفير الأمـوال اللازمـة
كقطـــاع (ل أســـواق منتظمـــة لتمويـــل القطاعـــات التـــي تحتـــل الأولويـــة فـــي عمليـــة التنميـــة الاقتـــصادية خـــلا

  .)2(ًثانيا) الزراعي والصناعي وقطاع البناء والتشييد 
  :  مصادر التمويل في المصارف -1

  : )3(هناك مصدرين في إطار عملية التمويل هي
  التمويل الداخلي(التمويل الذاتي (  

 وفـي هـذا الـسياق *التمويل على المبالغ المـدخرة التـي تحققهـا الوحـدات الاقتـصادية المختلفـةتعتمد عملية 
لا يمكــن الفــصل بــين قــرارات الادخــار وقــرارات الاســتثمار وتكــون جميــع هــذه الوحــدات الاقتــصادية مكتفيــة 

ســـواق الماليـــة أو أنهـــا لا تعـــاني مـــن حالـــة العجـــز أو الفـــائض وبالتـــالي لا تظهـــر الحاجـــة إلـــى الأ. ًذاتيـــا
  .والمؤسسات المالية الوسيطة

  التمويل الخارجي(التمويل غير الذاتي (  
التمويـل (ففي الحالـة الأولـى ، تنساب الأموال المدخرة من خلال هذا المسار بشكل مباشر أو غير مباشر

 ذات إلــى الوحــدات الاقتــصادية) الوحــدات المــدخرة(تتــدفق مــن الوحــدات ذات الفــائض ) الخــارجي المباشــر
وعلـى ، وهنا تبرز الحاجة إلى الوساطة الماليـة. العجز التي تحتاج إلى القروض لتمويل عملية الاستثمار

تلـك المؤسـسات التـي تمـارس وظيفـة اقتـصادية جوهريـة ، هذا الأساس يمكن تعريف الأسـواق الماليـة بأنهـا
 عمليـــة الاســـتثمار إلـــى مـــن خـــلال تحويلهـــا الفـــوائض مـــن تلـــك الوحـــدات التـــي لا تـــستطيع أن تـــساهم فـــي

إما في الحالة الثانية فان الأموال . ولكنها تعاني من عجز مالي، الوحدات التي لها القدرة على الاستثمار
إذ تقوم المؤسسات بقبول . تنساب بشكل غير مباشر من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز

ويحتــل التمويــل غيــر . علــى الوحــدات ذات العجــزالودائــع مــن الوحــدات ذات الفــائض ثــم أعــادة توزيعهــا 
اذ تعتمـــد شـــركات قطـــاع الأعمـــال فـــي الحـــصول علـــى ، مباشـــر أهميـــة كبيـــرة فـــي الاقتـــصاديات المتطـــورة

  .القروض طويلة الأجل من المؤسسات المالية الوسيطة
صول علـــى لـــذا تعتمـــد القطاعـــات الأساســـية كقطـــاع البنـــاء والتـــشييد فـــي الـــنظم الاقتـــصادية المختلفـــة للحـــ

وتلعــــب المؤســــسات الماليــــة دورا كبيــــر فــــي دعــــم الأفــــراد . القــــروض طويلــــة الأجــــل مــــن هــــذه المؤســــسات
وذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم القـــروض للحـــصول علـــى الـــسلع المعمـــرة أو ، كمـــستهلكين لمواجهـــة احتياجـــاتهم

  . )4(دخولهم النقديةالوحدات السكنية والتي يعجز الأفراد الإنفاق عليها من خلال 
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  . الائتمان المصرفي مصدرا لتمويل القطاعات الاقتصادية- 2
ٕدور المصارف لا يتوقف عند مرحلة توفير الأموال إلى عملية التنمية وانما ضـمان الاسـتخدام الـسليم بمـا 

 التــي يحقــق إدامــة عمليــة التنميــة وتجــاوز العوائــق التــي تقــف فــي مــسارها مــن هنــا تبــرز أهميــة المحــددات
  .)5(هما يتوقف عليها عمليات الائتمان الذي يرتبط بمدة الاستحقاق لذا يمكن تميز ثلاثة أنواع

 ويمـــنح لغـــرض دعـــم ،  هـــو ائتمـــان لا تزيـــد مـــدة اســـتحقاقه عـــن ســـنة واحـــدة-: الائتمـــان قـــصير الأجـــل
 السريع مثل أو لغرض تمويل عمليات رأس المال العامل ذات الدوران، السيولة او لمواجهة عجز موسمي

تمويل شـراء المـواد الأوليـة أو النقديـة ويتميـز هـذا النـوع مـن الائتمـان بأسـعار فائـدة منخفـضة نظـرا لقـصر 
  .اجله
 تتــراوح مدتــه بــين الــسنة والخمــس ســنوات وهــي تمــنح بغــرض تمويــل الأنــشطة -:ائتمــان متوســط الأجــل 

يــة الحاليــة والمتوقعــة التــي تظهرهــا الدراســات يحــدد لهــا برنامجــا للــسداد يــرتبط بالتــدفقات النقد، الاســتثمارية
 .الاقتصادية لمشروع المقترض

 هي القروض التي تزيد أجالها عن خمـس سـنوات وقـد تـصل إلـى عـشر سـنوات -:ائتمان طويل الأجل 
وٕاقامـة مـشاريع البنـى ، أو بناء المـصانع، تمنح لتمويل الأنشطة والعمليات ذات الطبيعة الرأسمالية، فأكثر
كمــا ان هــذا النــوع مــن الائتمــان ، زيــة والتــي تكــون الأســاس فــي تعجيــل عمليــة التنميــة الاقتــصاديةالارتكا

، ونتيجة لارتفـاع المخـاطر فـي تقـديم مثـل هـذه القـروض. تقدمه المصارف العقارية لتمويل مشاريع السكن
رض تعهــد مثــل أن تطلــب مــن طالــب القــ، فــان المــصارف بمختلــف أنواعهــا تتــشدد وتتخــذ إجــراءات وقائيــة
 .بعدم ممارسة أي نشاط أخر قد يؤثر على قدرته على السداد

  .مسببات مشكلة السكن في العراق -:ًثانيا
تعتبر مشكلة السكن في العـراق مـن المـشاكل الرئيـسية التـي يجـب معالجتهـا ووضـع الحلـول الناجحـة 

 يـــسعى الإنـــسان إلـــى لان الـــسكن مـــن متطلبـــات الـــضرورية للحيـــاة وهـــي مـــن الأهـــداف الرئيـــسية التـــي،لهـــا
لــذا فــان تــوفير الــسكن للائــق للأســر ولمختلــف طبقــات المجتمــع هــو لــسد الفجــوة بــين ، توفيرهــا بعــد الغــذاء

ومن مسببات مشكلة السكن .وكذلك لتحقيق هدف التنمية السكانية،العرض والطلب على الوحدات السكنية
  : هي
الأخيــرة مــن تــدهور فــي الجانــب الــسياسي مــا مــر بيــه العــراق خــلال العقــود الأربعــة : عوامــل سياســية -1

انعكـــس علـــى جميـــع القطاعـــات منهـــا القطـــاع الـــسكني ففـــي عقـــد الـــسبعينات محدوديـــة المـــشاريع الـــسكنية 
واقتــصار علــى المــشاريع الحكوميــة الــذي تــزامن مــع قلــة الــدعم المــصرفي للــسكن وارتفــاع بــدلات الإيجــار 

ولكــن الــسبب فــي قلــة الاهتمــام فــي المــشاريع ،  النفطيــةبــسبب ارتفــاع دخــول الأفــراد بفعــل زيــادة الإيــرادات
السكنية هو توجه الحكومة نحو برامج التنموية في المجال النفطي وطلبها على العمال الفنيـين فـي مجـال 

وكـان عـدد الوحـدات الـسكنية . المـاهرين فـي مجـال الـسكن التنقيب والإنتاج ممـا انعكـس إلـى قلـة العـاملين
والإنفــاق الــسنوي المطلــوب علــى ، ) وحــدة ســكنية160000( مــا يقــارب 1975م المطلوبــة ســنويا فــي عــا

بينمـا تكلفـة الوحـدة الـسكنية بالنـسبة إلـى ،  %11,5تشيد المساكن من الناتج القومي الإجمـالي مـا يقـارب 
اذ كانــت الزيــادة المتتاليــة فــي تكلفــة البنــاء عــاملا رئيــسا فــي . 7,9 متوســط دخــل الفــرد الــسنوي مــا يقــارب

  .)6(فالأجور في القطاع الخاص قد قفزت الى مستويات استثنائية، اقم مشكلة الإسكان في العراقتف
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 إذ ، ومن ابرز الأحداث في عقد الثمانينات هي الحرب العراقية الإيرانية التي عمقت من مشكلة السكن
العراق العـبء الثقيـل ًفي فترة السابقة تم إنفاقه خلال الحرب فضلا عن تحمل  ما تم تراكمه من الإيرادات

مــن عــدد الأبنيــة المنجــزة فــي قطــاع  % 86فــان المــساكن تــشكل نــسبة تكــاد تبلــغ . مــن الــديون الخارجيــة
 ) 1( كما موضح في الجدول 1987 – 1968السكن للفترة 

  وحدة بناء ) 1987 – 1968( تطور عدد الأبنية في قطاع البناء والتشييد في العراق لعام  )1( جدول 

إلى  السكنية نسبة الأبنية المجموع خاصة أبنية تجارية أبنية أبنية صناعية سكنية بنيةأ السنة
 % المجموع

1968 15388      
1974 20547 117 901 31 21596 95 
1980 57101 544 2956 87 60688 94 
1981 63031 480 2299 16367 82177 77 
1984 57517 788 5586 48 63939 90 
1985 47475 820 4451 30 52776 90 
1986 40014 902 3423 29 44368 90 
1987 236012 286 1783 22 238103 99 

ـــــصادية والإداريـــــة ـــــوم الاقت ـــــة العل ـــــة الإدارة والاقتـــــصاد، مجل ـــــد الثـــــاني، جامعـــــة بغـــــداد، كلي العـــــدد ، المجل
  .106ص ، 1995،الثاني

الحكومــة كــان نــشاطها هــو  ينمــاب % 80فــي حركــة التــشييد ربمــا تجــاوز  وكــان نــصيب القطــاع الخــاص
 .منخفض قياسا في القطاع الخاص لأنها كانت اغلب نفاقها هو على الحرب دائرة مع إيران آنذاك

  التـــي ، 2003 إلـــى منتـــصف عـــام 1990العقوبـــات الاقتـــصادية المفروضـــة علـــى العـــراق منـــذ عـــام
اقتـصر انجـاز المـساكن فقـط علـى نخرت هيكل الدولة العراقية كثيرا وعـانى قطـاع الـسكن مـا فيـه الكفايـة و

 .الإفراد إذ نعدم دور القروض المصرفية لبناء الوحدات السكنية
  .العوامل التخطيطية والإدارية -2

ومنهــا هــو ضــعف الكفــاءة العــاملين ،  انعكــست الظــروف التــي يعــاني منهــا العــراق علــى التخطــيط والإدارة
خـاذ العديـد مـن القـرارات فـي مـضمار الـسكن توزيـع القرارات الفرديـة والعـشوائية فـي ات، في مجال التخطيط

الأراضي وعدم توفير الخدمات الأساسية إلى المشاريع السكنية أو توزيع الدور السكنية حـسب الامتيـازات 
ـــه عـــدم فـــسح المجـــال فـــي وقـــت مبكـــر . التـــي يرغـــب صـــاحب القـــرار فـــي ابتكارهـــا لاســـتفادة المقـــربين من

تقـــادم المخططـــات ،  اســـتراتيجيه واضـــحة للـــسكن فـــي المـــستقبلعـــدم وجـــود رؤيـــة، للاســـتثمار فـــي الـــسكن
تنميــة إقليميــة فــي مختلــف أنحــاء الــبلاد الأخــذ فــي مــشاركة التخطــيط  ومــن اجــل تبنــي. الأساســية للمــدن

الإقليمــــي الــــذي يجــــب أن يقــــوم عليــــه الخطــــة الإســــكانية ليحقــــق أغــــراض البنــــاء الــــسكني أو التجــــاري أو 
علـى . بنـاء مـدن جديـدة متكاملـة، ف منها تحديد النقص في المـدن القائمـةلقيام بعدد من الأهدا،الصناعي

الدولــة أن تقــوم فــي مهامهــا هــو إعــداد الخطــط والدراســات الإســكانية ومراقبــة الإنتــاج الــسكني مــن حيــث 
الجودة والكلفة والخدمة وضمان إبقاء العرض السكني متوافق مع الطلب والتنسيق بين الجهات المختصة 

خـــدمات البنـــى التحتيـــة للمنـــاطق الـــسكنية والاهتمـــام الخـــاص فـــي احتياجـــات الفئـــات المهمـــشة فـــي تـــامين 
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لكـن . )7(ومعالجة المعوقات القانونية والإدارية والفنية لنمو الإنتاج السكني تماشيا مع الطلب عليه،والفقيرة
ن ضـــمن ًالدولـــة لـــم تعطـــي اهتمامـــا جـــدينا فـــي مـــسالة الـــسكن مـــن حيـــث قلـــة تخصـــصات قطـــاع الإســـكا

يتـــــضح منـــــه ضـــــالة المبـــــالغ ) 2(التخصيـــــصات الـــــسنوية لـــــوزارة الأعمـــــار والإســـــكان كمـــــا فـــــي الجـــــدول 
 2004مـن عـام  % ) 8,6 - % 13,6(المخصصة لهذا القطاع نلاحـظ تنـاقص نـسبة التخـصيص مـن 

– 2012 .  
  )انيرملايين دن(يبين التخصيصات وزارة الأعمار والإسكان من الموازنة الاتحادية  ) 2( جدول 

الأعمار  حصة وزارة السنة
 من الموازنة العامة نسبة وزارة الأعمار والإسكان موازنة الدولة والإسكان

2004 488,719 3,599,933 13.6 
2005 460,525 6,800,000 6.8 
2006 857,283 8,522,000 10.1 
2007 355,788 8,095,305 4.4 
2008 545,081 8,637,360 6.3 
2009 510,000 6,916,552 7.4 
2010 959,913 8,967,574 10.7 
2011 687,574 10,807,372 6.4 
2012 990,760 11,466,403 8.6 

  نشرات البنك المركزي العراقي لسنوات مختلفة 
تقديريـة بـين هـذه النـسب مـع عظـم المـشكلة ومقارنتهـا مـع المبـالغ التـي خصـصتها  ولا يمكن إجـراء مقارنـة

مليـار دولار أي ) 52( للنهـوض بهـذا القطـاع التـي تقـدر ب 2010 – 2007 الوطنيـةإستراتيجية التنميـة 
مـن  %27,7مليـار دينـار عراقـي خـلال المـدة المـذكورة وهـو مـا يـشكل نـسبة قـدرها ) 62,160(ما يعـادل 

مليــار دولار هــذا %) 187,7(إجمــالي حجــم الإنفــاق الاســتثماري الكلــي لتطــوير مجمــل القطاعــات والبــالغ 
حيث أشارت نتائج . ى عظم حجم مشكلة السكن في العراق والتي تتطلب إجراءات سريعة وجادةيؤشر عل

 أن مـشكلة الاكتظـاظ الـسكاني علـى مـستوى 2007المسح الاجتمـاعي والاقتـصادي للأسـرة العراقيـة لـسنة 
وظهـرت نتـائج المـسح أيـضا أن حـوالي نـصف ،فـي الريـف مقارنـة فـي الحـضر % 32,9البيئة تصل إلى 

يعيشون في مساكن تعاني من الضعف وهذا يصنف الى ثلاثة أوجه وهي عدم كفايـة %) 48.5(كان الس
  .)8(تدني نوعية البناء، نقص في المرافق أو مساحتها،الغرف او مساحتها

 يمكن قياس الحالة الاقتصادية ما من خلال التعرف علـى إبعـاد الحالـة - :العوامل الاقتصادية – 3
، ذي يعنــي أن الإســكان يعــد احــد المؤشــرات المهمــة لقيــاس الرفاهيــة ومــستوى المعيــشةالأمــر الــ، الإســكانية

مدى اتصال السكن بالشبكة العامة لمياه والصرف ، وذلك من خلال نوعية الأرض المستخدمة في السكن
ًأمــا بالنــسبة للعــراق فــان العوامــل الــسابقة أفــرزت واقعــا .الــصحي والمواصــلات والكهربــاء ومــساحة الــسكن

طالما يعتمد اقتصاده على المـورد ألريعـي وهـو مقتـرن بمـستوى ، ًقتصاديا مترديا مما انعكست على واقعها
الأسعار العالمية والأزمات الاقتصادية والـسياسة كـل هـذا يظهـر علـى القطاعـات الاقتـصادية ويفعـل فعلـه 

ة اقتــصاديات الأفــراد وهنــاك انعكــاس مــشكل.فــي تــردي نموهــا وتطويرهــا ومنهــا القطــاع الــسكني فــي العــراق
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على الإسكان وتتلخص المشكلة في قدرات هؤلاء الأفراد على حيازة الوحدة السكنية التـي تعتمـد فـي مـدى 
قــدرة الفــرد علــى تــوفير قيمــة الوحــدة الــسكنية التــي انخفــضت لعــدة أســباب منهــا تفــشي ظــاهرة البطالــة ولهــا 

وقد نتج عن ،لإنتاج وانخفضت الأجور لدى الطرفينأسبابها منها هجرة الأفراد من الريف إلى المدن فقل ا
وقلــة المؤســسات الماليــة المــصرفية . ذلــك ضــعف الادخــار وقلتــه ومــن ثــم صــعوبة تــوفير الــسكن المناســب

لعمليـــــة الإقـــــراض إلـــــى المـــــواطنين واختـــــصارها علـــــى مـــــصرف العقـــــاري ذي  وغيـــــر المـــــصرفية المانحـــــة
  .دلات الإيجار وارتفاع مواد البناءوتزامن مع ذلك ارتفاع ب، الإمكانيات المحدودة

   - :الهجرة والنزوح -3
أو يكـون الانتقـال المحلـي فـي ، تعرف الهجرة هو تغير في محل الإقامة أو الانتقال مـن مكـان لأخـر

أو هجـرة دوليـة ، وٕاما هجرة داخلية علـى محـل أقامـة جديـد ضـمن حـدود الدولـة ذاتهـا، محل الإقامة نفسها
 الهجــرة مــن النــوعين الأول والثــاني أساســا مهمــا فــي تزايــد أزمــة الــسكن فــي وتــشكل. )9(مــن دولــة لأخــرى

الأولــى هجــرة ســكان الريــف إلــى المــدن فــي ، لان العــراق مــره فــي ثــلاث هجــرات واســعة النطــاق، العــراق
والثانيـة فـي إبـان الحـرب العراقيـة الإيرانيـة مـن جنـوب وشـرق ، الخمسينيات والستينيات من القـرن العـشرين

وضـح ،  إلى ألان جراء الأوضاع الأمنية غير مستقرة2003والثالثة بعد عام ، إلى الوسط والغربالعراق 
مـن نفـوس العـراق يعيـشون  % 71 بـان 2007المسح الاجتماعي الاقتصادي للعائلات العراقيـة فـي عـام 

، اطق الحضريةفي المناطق الحضرية وهي نسبة واعدة بالارتفاع بسبب الهجرة الداخلية المتزايدة إلى المن
 مـــن المنـــاطق 2014أمـــا النـــزوح فهـــو الحركـــة الواســـعة للـــسكان بـــشكل عـــشوائي ومنهـــا فـــي حزيـــران عـــام 

الــشمالية إلــى الوســط والجنــوب ممــا ســبب فــي الاســتحواذ علــى المزيــد مــن الأراضــي التــي يمكــن أن تكــون 
ومـن . لـدوائر الحكوميـةالمؤسـسات التعليميـة وا مشاريع اسـتثمارية اسـتخدمت لأغـراض الـسكن أو اسـتخدام

ومن الطبيعي أن تؤدي مشكلة النزوح المستمر الى تفاقم ، الملاحظ أن هذه النسبة تزداد بمعدلات متزايدة
والتـي لـيس مخدومـة ، بسبب أن المأوى للنازحين غالبا ما يتركز في المناطق العشوائية، المشكلة السكانية

  .بمرافق البنية التحتية
  - :الاندثار والتهرؤ -4

إن التوســع فــي المــدن العراقيــة القديمــة وتحولهــا الــى مراكــز تجاريــة ومــشاريع خدميــة أو بــسبب زيــادة 
إلا انـه لا يمكـن أن تبقـى ،السكان الذي لا يتناسب مع الوحدات السكنية وزيادة الطلب على هـذه الوحـدات

كني إلى استخدامات محافظة على وظيفتها السكنية لذا سوف تخسر المدن القديمة جزءا من رصيدها الس
وتقــــدر وزارة الأعمــــار . أخــــرى كالتجاريــــة أو الخدميــــة أو الاســــتثمارية فــــي مجــــالات أخــــرى غيــــر الــــسكن

  . )10( %4والتهرؤ في الوحدات السكنية بمقدار  % 10والإسكان العراقية مقدار الاندثار 
  واقع سوق السكن في العراق: ًثالثا

 تــنعكس علــى مــستويات العــرض والطلــب وان الــسكن أننــا أمــام ســوق تحكمــه مجموعــة مــن محــددات
وهناك علاقة بين سوق السكن ومجموعة ، سواء كان جديد أو قديم فهو من اكبر منتجات السوق العقاري

وعلاقته  ارتفاع أو انخفاض قيمتها في سوق السكن معينة من الأسواق ومنها سوق الأراضي ومدى تأثير
لـسوق المـالي وطريقـة تمويـل الأمـوال سـواء فـي الفتـرة القـصيرة التـي مع سوق تكاليف البنـاء وعلاقتـه مـع ا

ويحظـى ، تمول المنتجين لعملية الإنتاجية أو تمويل لمـدى الطويـل إلـى المـالكون والمـستفيدون مـن الـسكن
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الدولة المتمثلة بوزارة الأعمار والإسكان وزارة التخطيط وكذلك المؤسسات التي تعمل من  باهتمام من قبل
  .ونلخص أهم محددات الطلب والعرض في سوق السكن،  والإفراد والمؤسسات الاستثماريةضمنها

  السكن   محددات الطلب في سوق-1
مــن العوامــل المــؤثرة بــشكل واضــح فــي توجيــه حجــم الأســرة نحــو الحجــم الكبيــر تــارة  : العوامــل الديمغرافيــه

جــة وعمــر الــزوج والزوجــة عنــد الــزواج والحجــم الــصغير تــارة أخــرى وتــشمل التركيــب العمــري للــزوج والزو
كـل هـذا لـه انعكـاس علـى تطلـع الآبـاء فـي التفـاوت فـي . الأول وعدد الزوجات وطول مدة الحيـاة الزوجيـة

. الإنجـــاب الـــذي يعتمـــد علـــى طبيعـــة المجتمعـــات ومـــستواها الاقتـــصادي والاجتمـــاعي والتعليمـــي للـــسكان
ت وعــدد الأطفــال البــاقين علــى قيــد الحيــاة فــي الأســر بلاضــافة إلــى متغيــر أخــر هــو عــدد الــولادات والوفيــا

ويمكــن ان تعــزى هــذه .)11(أكثــر المتغيــرات أهميــة فــي حجــم الأســرة فــضلا عــن دلالتهــا علــى حجــم الــسكان
الأسباب إلى صعوبات الحصول على السكن بـسبب الأزمـات التـي يواجهـا هـذا القطـاع حيـث تجـد الأسـر 

وكـــذلك الهجـــرة . روف الاقتـــصادية المزريـــة والبطالـــة المنتـــشرةنفـــسها مـــضطرة إلـــى التـــساكن لمواجهـــة الظـــ
بـل ، تأثيرها لايقتصر علـى نمـو الـسكان وتـوزيعهم وتبـاين كثـافتهم بـين منطقتـي الأصـل والوصـول فحـسب

  . يتعدى ذلك إلى خصائصهم الديمغرافية والاقتصادية
الطلـب علـى الـسكن نتيجـة تعتبر مشكلة السكن من أهـم المـشكلات التـي تواجـه العـراق حيـث يتزايـد  

التزاحم بـين أفـراد الأسـرة الواحـدة وارتفـاع الإيجـارات الوحـدات الـسكنية وارتفـاع قيمـة الأرض وتزايـد الهجـرة 
وكــذلك ، الريفيــة والهجــرة الداخليــة بــين المحافظــات بلاضــافة إلــى زيــادة أســعار المــواد الداخلــة فــي البنــاء

ني النـاتج مـن عـدم التوسـع فـي الخطـط الإسـكانية وبـالأخص النازحين والسبب الأخر هو الاكتظـاظ الـسكا
في المناطق الحضرية وتزايـد أفـراد الأسـر والانـشقاق داخـل الأسـرة الواحـدة ممـا أدى إلـى نـزوح هـؤلاء إلـى 

يكتظــون فــي منــازل ،فــان الــسكان فــي المــدن الحــضرية والريفيــة خــصوصا الفقــراء مــنهم، المبــاني الحكوميــة
تسع لثلاثة أشخاص أو  % 37و،  أشخاص أو أكثر10من البيوت يشغلها  % 13فان نسبة ، قليلة جدا

 والاكتظــاظ هــو أعلــى نــسبة فــي العــراق مقارنــة مــع بلــدان أخــرى فــي المنطقــة إذ بلــغ.أكثــر فــي كــل غرفــة
وٕايــران  % 54مــن الــسكان فــي بيــوت مكتظــة مقارنــة ذلــك مــع الــيمن التــي بلغــت نــسبتها  % 57حــوالي 

. )12(ن الـــسبب فـــي زيـــادة الاكتظـــاظ هـــو زيـــادة المـــستمرة فـــي معـــدلات الخـــصوبةأ % 33بلغـــت نـــسبتها 
توفير الأراضي الصالحة للمشاريع الإسكانية مما انعكس على ضالة دعـم المؤسـسات  بالإضافة إلى عدم

عقـــد شـــراكة بـــين القطـــاعين  مـــن خـــلال المؤســـسات ولتحفيـــز هـــذه،القطـــاع الخـــاص إلـــى بـــرامج الإســـكانية
إذ تتـــولى الحكومـــة مـــسالة التخطـــيط ومراقبـــة ،الاعتمـــاد علـــى المعـــايير التنميـــة المـــستدامةالخـــاص والعـــام و

وتوفير البنى التحتية للمناطق المشمولة في التوسع الحضري لسكن ،الإنتاج الإسكاني بمختلف المستويات
يروقراطيــة ومــن الأســباب الأخــرى هــو انعــدام التــشريعات القانونيــة والب.بموجــب التــصاميم الأساســية للمــدن

وكمـا قـدرة دراسـة سـوق الـسكن فـي العـراق .الإدارية في الإجـراءات المتبعـة فـي الاسـتثمار القطـاع الخـاص
 .)13(يأتي من القطاع الخاص % ) 95 – 90(أن غالبية الإنتاج الإسكاني 

. كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة الطلب الـذي يـؤدي بـدوره إلـى أزمـات اقتـصادية واجتماعيـة خطيـرة
ولا يمكــن أن يقــاس مــستوى الرواتــب والأجــور التــي يتقاضــها أصــحاب الــدخول المحــدودة علــى أســاس هــذا 

كـل الـسياسات الإسـكانية الـسابقة والتـي كانـت . ًالوضع مطلقا وبسبب هذا القصور يولد إشـكاليات سـكانية
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ع الــضغط غلــب حلولهــا جزئيــة وليــست سياســة فاعلــة أدت إلــى تراجــع قطــاع الإســكان وعــدم انــسجامه مــ
ٕالحاصل بنمو السكان نتيجة لتباطو التشييد والبنـاء واضـافة إلـى الظـروف التـي مـر بهـا العـراق التـي أدت 

ـــسكن إمـــا إســـتراتيجية التنميـــة ـــادة فـــائض الطلـــب علـــى ال ) 2010 –2007(و  )2007 -2005(إلـــى زي
 قطــاع العــام أولا فــيتناولــه تحديــد الحاجــة الــسكنية بدقــة وعلــى أســاس معيــار ســكني مقبــول وتحديــد دور ال

 % 28ًتعزيز القطاع الخاص وثانيا في زيادة حجم الاستثمار في القطاع الـسكني أي بتخـصيص حـوالي 
هـذا . )14( %)1 - % 5,5(  يتـراوح مـابين 2009 – 2004فلهذا كـان حجـم الاسـتثمارات للـسنوات مـن 

 فــي الأراضــي المخصــصة الــنقص فــي الاســتثمارات بالإضــافة إلــى انخفــاض فــي مجــال التمويــل والــنقص
الأســـباب المـــذكورة أنفـــا تؤكـــد وجـــود عجـــز ســـكني كبيـــر حـــسب  كـــل هـــذه ،للبنـــاء فـــي المنـــاطق الحـــضرية

   حوالي 2015 تقديرات التي أتت بها الدراسات أي سيبلغ مجموع الحاجة السكنية عام
أي  2015 إلـــى 2006 ســـنوات تبـــدأ مـــن 10وحـــدة ســـكنية يتطلـــب تنفيـــذها خـــلال مـــدة ) 3528585( 

  .المدرج أدناه ) 3(وحسب الجدول. )15(ًوحدة سكنية سنويا ) 352859( بمعدل
تقديرات عدد السكان وعدد الأسر والحاجة إلى عدد الوحدات السكنية في العراق لعام  ) 3(جدول 

2006 – 2020  
 وحدة سكنية عدد الأسر عدد السكان السنة
2006 28782429 3737978 277423 
2007 29645901 3850117 295866 
2008 30353278 3965621 315370 
2009 31451336 4074589 335989 
2010 32394876 4207127 357786 
2011 33366722 4333341 380821 
2012 34367723 4463341 385163 
2013 35398754 4597241 398381 
2014 36460716 4735158 402924 
2015 37554537 4877213 428862 
*2020 44492203 6266507 5413801 

  .الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
فان القدرة الاستيعابية البرامج الإسـكانية التـي تقـوم بهـا الحكومـة لتلبيـة طلبـات المـواطنين المـستحقين 

 علــى او لطلبــات المــستقبلية ممــا يعنــي ضــمان الأجيــال القادمــة لحقهــا فــي الحــصول،فــي الوقــت الحاضــر
بينمـــا تبلـــغ حاجـــة العـــراق مـــن ، ســـكن ملائـــم والـــذي يعـــد احـــد الركـــائز الرئيـــسية لمفهـــوم التنميـــة المـــستدامة

 سـنة تبـدأ مـن 15 يتطلـب تنفيـذها خـلال 2020فـي عـام  وحـدة سـكنية ) 5413801(  الوحدات السكنية
لعراقــي مجتمــع إذا علمنــا بــان المجتمــع ا، ًوحــدة ســكنية ســنويا) 360920(  أي بمعــدل 2020 – 2006

ممـا يعطـي ، مـن إجمـالي عـدد المـواطنين % 70 سـنة أكثـر مـن 45 – 15اغلبه من فئـة الـشباب مـابين 
فـضلا . مؤشرا للعدد الكبير من المواطنين الـذين سـيتقدمون لطلبـات المـنح والقـروض فـي الـسنوات القادمـة

ــــسكنية فــــي الوقــــت الحاضــــر يتــــراو  – 50000( ح بــــين عــــن بيــــان أن حجــــم مــــستوى البنــــاء للوحــــدات ال
ًوحـــدة ســـكنية ســـنويا ســـواء تلـــك التـــي تقـــوم بهـــا الـــشركات الحكوميـــة أو المـــستثمرين والقطـــاع  ) 150000
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انعكــست كــل . الخــاص وهــذا مؤشــر يــدلل علــى كبــر العجــز العــرض لمواجهــة فــائض الطلــب علــى الــسكن
 14,9( هذا القطاع بنسبة هذه المؤشرات على حركة قطاع البناء والتشييد فقد انخفضت القيمة المضافة ل

 الــسبب يعــود إلــى زيــادة الطلــب علــى الأراضــي يرافقهــا تزايــد عــدد 2009 عــن عــام 2010فــي عــام % ) 
المهجرين أدى إلى ارتفاع أسعارها والى ارتفاع كلف البناء وارتفاع بدلات الإيجـار كـل ذلـك انعكـس علـى 

 ضـــعف الاســـتثمارات المحليـــة والأجنبيـــة ويعـــود هـــذا التراجـــع فـــي جـــزء كبيـــر منـــه إلـــى .)16(أزمـــة الـــسكن
وقطـاع ملكيـة ، الموجهة إلى هذا القطاع المهم والحيوي في اسـتهلاك قطـاع ملكيـة دور الـسكن ومخرجاتـه

دور الــسكن إحــدى القطاعــات المــصنفة ضــمن قطــاع المــال والتــامين وخــدمات العقــارات التــي يتكــون منهــا 
ر السكن المرتبة الأولى من حيث أعلى القطاعات الفرعية احتل قطاع ملكية دو، الناتج المحلي الإجمالي

إذ تبـــين تقـــديرات . لقطـــاع خـــدمات المـــال والتـــامين والعقـــارات فـــي مـــساهمة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي
الجهاز المركزي للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي أن مساهمة القطاع العام في ملكية دور السكن كانت 

الأهميــة النــسبية  ) 4(ة هــي مــن قبــل القطــاع الخــاص وكمــا يوضــحه جــدول ضــئيلة بــل اغلــب المــساهم
 % ) 8,7(  لتصبح الأهمية النسبية لها ما يقارب 2009لقطاع ملكية دور السكن التي ارتفعت في عام 
ولكنــه اتــسمت أهميتــه بالتواضــع فــي تعويــضات العــاملين  وهــذا دليــل علــى مــساهمة فــي النــاتج غيــر نفطــي

يعــود إلــى حداثــة نمــوه وتطــوره خــلال العــشرة ســنوات الماضــية  فــي الــصادرات الوطنيــةوكــذلك لــم يــساهم 
  . وضعف الاستثمار في القطاع الخاص

  في العراق يبين القيمة المضافة لملكية دور السكن إلى ناتج المحلي الإجمالي  )4(جدول 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

القيمة المضافة بالأسعار 
 17881,6 15296,4 13466,6 12173,1 10947,1 9324,3 الجارية

 7.3 7.2 7.6 8.7 7 8.6 %الأهمية النسبية 

  تقارير البنك المركزي العراقي لسنوات مختلفة
، ومــا لقطــاع ملكيــة دور الــسكن مــن دور مميــز فــي تنميــة الاقتــصاد الــوطني مــن خــلال تــراكم الثــروة

كمـا أنهـا تـشجع علـى ظهـور المبتكـرات ،  الاستثمار المحلـيوتشجيع، وتوفير ضمان للمزيد من الاقتراض
وهو ما يسمح للبنوك بان توجه رؤوس أمـوال إلـى اسـتثمار أكثـر ، مثل تسنيد الأصول، في السوق المالية

  . إنتاجية
 مستوى الدخل.  

ة إذ أن ارتفاع مستوى الدخل يعني زياد، يعد الدخل من العوامل المهمة المؤثرة على الطلب السكاني
قابلية الأسر على زيـادة الطلـب علـى المـساحة الإسـكانية للـشخص الواحـد أو الانتقـال إلـى وحـدات سـكنية 

ويفتــرض أن يقابــل .كمــا أن اخــتلاف مــستويات الــدخل تــسبب فــي تنــوع حجــوم الوحــدات الــسكنية، أفــضل
علـى ، الريفيـةالدخل المرتفع توجه نحو تكبير حجـم الأسـرة وربمـا يـصح مثـل هـذا القـول علـى المجتمعـات 

إذ أن انخفـــاض مــــستوى الـــدخل يحـــول دون بلـــوغ المـــستويات الغذائيــــة . العكـــس فـــي المنـــاطق الحـــضرية
والعكس ، فالتوزيع العادل للدخل يقترن عادة بأعلى مستويات الرفاهية. والسكنية والثقافية المعقولة للسكان

. )17(لا تمثل سوى أقلية في المجتمعصحيح إذ يقتصر الرفاهة على فئات أو طبقات اجتماعية بعينها قد 
وعليـه ، لذا كان دخل الفرد العراقي لا يغطي الحدود الدنيا مـن متطلبـات الحيـاة بموجـب المعـايير العالميـة
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ًدولارا فـــي الـــسنة كـــي تـــتمكن مـــن تـــوفير ) 2250(فـــان الأســـرة العراقيـــة ذات ســـتة أشـــخاص تحتـــاج إلـــى 
  .)18( عاجزة على توفير سكن للائق ضمن حدود دخلهامتطلبات الحياة التي أهمها الغذاء إذن هي

 تطور معدلات البطالة . 
ممــا يتطلــب وقفــة جديــة ، ًإن النمــو الــسكاني فــي العــراق مــازال كبيــرا وهــو أعلــى المعــدلات فــي العــالم

أمام هذا التحدي الكبير لان زيادة عدد السكان دون رفع مستواهم الثقافي والعلمي هو من اكبر التحـديات 
ثم ،  %28 بلغت 2003لاسيما ان نسبة البطالة في العراق عام ، تي تواجهها مسيرة التنمية في العراقال

معــدل البطالــة لــه تــأثير مباشــر فــي قــدرة . )19(2005عــام  % 18 و2004عــام  % 26,8تراجعــت الــى 
صـلة وثيقـة إذ توجد ،وعلى أسعار المساكن التي يريدون الحصول عليها، المستهلكين على شراء المساكن

لـــذلك تفـــضل بعـــض العوائـــل تأجيـــل عمليـــة الـــشراء ، بـــين الاســـتقرار المـــادي وعمليـــة بيـــع وشـــراء المـــساكن
وقـد يـضطر الـبعض إلـى ، والانتقال إلى مكان اقل في قيمة الشراء أو اللجوء إلى الإيجار بدلا من الشراء

  .بيع السكن في حالة فقدان الوظيفة
 ـــصادية ـــسياسة الاقت هـــذه ، سياســـات لـــضريبة العقاريـــة ومعـــدلات الفائـــدة و الادخـــارومـــا تـــشمل مـــن.ال

بالإضـافة إلـى القـوانين والتـشريعات التـي تقـف ، السياسات تـشكل عـائق علـى مرونـة وسـيولة سـوق الـسكن
ًلأنهـا تمثـل جـزاء هامـا مـن تكلفـة ، في وجه المبادلات العقارية التي تؤثر على مرودية الاسـتثمار العقـاري

ل العقار حيث فرض ضريبة على شراء الأرض الـسكنية او شـراء دار جديـدة أو قديمـة الاستثمار في مجا
امــتلاك محــلات تجاريــة أو تحويـل الملكيــة الناتجــة عــن عمليـة الانتقــال بــالإرث أو الهبــات ، أو تـأجير دار
الـــضرائب ومعـــدلات الفائـــدة . أذن تبـــدءا مـــن أول عمليـــة بيـــع لـــلأرض إلـــى بنـــاء والإنـــشاءات،والتبرعـــات

تكلفـــة تمويـــل المـــستثمرين  تـــؤثر فـــي تغيـــرين مـــشتركين بالنـــسبة الـــى محـــددات الطلـــب والعـــرض فالفائـــدةم
فكذلك  .للمشاريع العقارية في محددات العرض وتؤثر على تكلفة حصول العائلات والأفراد على القروض

  .نبين بان المصدر الأساسي لتمويل السكن هو الادخار العائلي
   السكن ق محددات العرض في سو-2

ض الـــسكني هـــي عـــدد الوحـــدات الـــسكنية المقامـــة فعـــلا أو التـــي مازالـــت تحـــت الإنـــشاء والأراضـــي {العـــر
وتجدر الإشارة إلى أهمية دور المصارف والمؤسسات المالية في المساهمة بدور فعال فـي . المتاحة للبيع

ية لا يخرج عن كونه اسـتثمارا فتوفير الوحدات السكن، كفاءة وكفاية العرض الإسكاني على كافة مستوياته
سواء كانت فـي شـكل ،يتعين أن يتوفر له التمويل اللازم الذي يمكن الحصول عليه من المؤسسات المالية

  .فان مؤشرات العرض لسوق السكن في العراق هي ،قروض أو تمويل عمليات استيراد لمستلزمات البناء
 فكمـا ارتفعـت ،وأسعار مـواد البنـاء، ار الأراضيوتشمل أسع، أسعار مستلزمات إنتاج الوحدات السكنية

أدى ذلــك إلــى انخفــاض المعــروض مــن الوحــدات ، أســعار الأراضــي ارتفــع معهــا أســعار مــستلزمات البنــاء
 ممـا زاده مـن مـشكلة الـسكن 2003ًفشهدت تكاليف مواد البناء ارتفاعا عما كان عليـه قبـل عـام  ،السكنية

ألـــــف  ) 46,900( الـــــذي بلـــــغ حـــــوالي 2002 الواحـــــد فـــــي عـــــام فعنـــــد مقارنـــــة كلفـــــة بنـــــاء المتـــــر المربـــــع
. )21(ألـف دينـار ) 255,600 ( 2012في حين بلغت كلفـة بنـاء المتـر المربـع الواحـد فـي عـام .)20(دينار

مواد مستوردة وأسعارها مرتفعة في الوقت الحاضر وغير خاضعة إلى جهاز السيطرة النوعية  ومعظم هذه
يتطلــب التركيــز علــى الرقابــة علــى دخــول المــواد بنــاء وكــذلك ،حيــة الجــودةوتــأتي مــن منــشأ ضــعيفة مــن نا
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ويرافــق ذلــك تحــسين مــصانع الإنتــاج المــواد المحليــة والتــي تعرضــت اغلبهــا إلــى ،تنويــع مــصادر الاســتيراد
الحجـــم ونوعيـــة  وٕادخـــال التحـــسينات التكنولوجيـــة فـــي المـــصانع المحليـــة لتغيـــر فـــي وفـــورات،إهمـــال كبيـــر

س شـركات كبيـرة متخصـصة فـي البنـاء والتـشييد ومنـضمة ولهـا رؤوس أمـوال كبيـرة وتقنيـات تأسي. الإنتاج
 حديثة 

  تكلفة القوى العاملة 
ظاهرة تزايـد اجـور العمـال النـاتج مـن قلـة الأيـدي العاملـة وتحـول اغلـب المـواطنين إلـى القطـاع العـام 

مـن انخفـاض التعلـيم  ة الماهرة نـاتجإلى نقص في اليد العامل بالإضافة،والعمل في قطاع الجيش والشرطة
والتــدريب لــدى العمــال وعلــى الــرغم مــن وجــود مراكــز تــدريب ولكنهــا غيــر مواكبــة لتطــور الــذي طــراء علــى 

معظم العمال المهرة  نوعية بناء دور السكن والحرف الجديدة التي استحدثه مع تطور أساليب البناء إذ أن
بعـض الأحيـان تحتـاج مـشاريع الأعمـار إلـى أيـدي عاملـة مــاهرة بينمـا فـي ،يكتـسبون مهـاراتهم إثنـاء العمـل
  .مستورد مما يرفع من تكاليفها

 ملكية الأراضي السكنية:   
كجــزء مــن   كــان يقتــرن بعــدد مــن الإجــراءات2003إن مــا تعرضــت إليــه ملكيــة الأراضــي قبــل عــام 

م التـــصرف العـــشوائي الـــسياسة المتبعـــة آنـــذاك لتغيـــر الطـــابع العرقـــي لـــبعض المنـــاطق علـــى غـــرار ذلـــك تـــ
إلــى   ممــا اضــطر2003وتفاقمــت المــشاكل بخــصوص ملكيــة الأراضــي بعــد عــام ، للاســتخدام الأراضــي

تشكيل هيئة خاصة بدعاوي الملكيـة التـي تـسعى إلـى حـل النزاعـات بـين المـواطنين حـول ملكيـة الأراضـي 
بالإضــافة إلــى ، وعــودة اللاجئــين العائــدين مــن الخــارج الناجمــة عــن تغيرهــا بــسب سياســات النظــام الــسابق

ومـن العوائـق التـي تواجـه الإسـكان لا تـزال سـندات ، افتقار لعملية فعالة لتخـصيص الأرض العائـدة للدولـة
الملكيـــة ونظـــام التـــسجيل العقـــاري معمـــول بـــه وفـــق النظـــام العثمـــاني حيـــث تعـــود معظـــم ملكيـــة الأراضـــي 

حقـــوق التـــصرف لمـــدة غيـــر محـــدودة ولـــم يوجـــد فـــصل بـــين سياســـات ولكـــن بعـــضها يخـــضع الـــى ،للدولـــة
فهنــاك مــشاكل تحــصل بــسبب .استــصلاح الأراضــي الزراعيــة وبــين المنــاطق التــي يــشملها سياســات الــسكن

ولايـزال هنـاك نقـص ،تلف او تزوير الـسجلات الخاصـة بـسندات الملكيـة التـي تزيـد مـن تعقيـد سـوق العقـار
 . اريةفي خرائط المسح ضمن سجلات العق

 قلة التخصيصات المالية إلى وزارة الأعمار والإسكان من الموازنة الاتحادية:  
 ممــا يتطلــب مــن الحكومــة زيــادة توجههــا إلــى تنفيــذ الخطــط التــي أعــدتها لتلبــي احتياجــات الــشرائح الفقيــرة 

غير أن التخصيصات التي تقدمها الحكومة .والمهمشه من الذين لايستطعون الحصول على سكن مناسب
فـي حـل أزمـة الـسكن وبالإمكـان الحكومـة تعزيـز مـن هـذه النـسبة مـن خـلال دعـم  % 10كافيـة ولا تـشكل 
  .وتوفير بيئة ملائمة للعمل المشترك القطاع الخاص

 ضعف أداء قطاع التمويل والإقراض العقاري . 
فـــي المــصرف العقـــاري المـــصدر الوحيـــد لتمويــل قطـــاع الإســـكان فـــي العــراق إذ مـــول هـــذا المـــصرف 

ولم تقدم المصارف التجارية قروضا تمويـل ، من العائلات% 13 –% 12السبعينات والثمانينيات حوالي 
، 2004وبحــسب مــسح تــم فــي عــام . معظــم القــروض التــي تمــنح إلــى المــواطنين مــن مــدخراتهم .الإســكان

   .)22(من أصحاب المنازل قد اشتروا منازلهم مقابل رهن العقار % 2,8فان 
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ارف في العراق من تخلف في الأدوات المصرفية وقلة في حجم السيولة وانخفـاض فـي وتعاني المص
والعكس من ذلك يسهم في تـشجيع الاسـتثمار والادخـار ، الودائع المصرفية بسبب غياب الثقافة المصرفية

بة ٕالتــي تكــون روافــد نحــو التحــول الــى زيــادة الإقــراض وامكانيــة الاســتفادة منهــا فــي إيجــاد الحلــول المناســ
فــضلا عـــن تأســيس عـــدد مـــن الــشركات العقاريـــة التــي تتوســـط بــين المـــصارف ومـــصادر . لازمــة الـــسكن 

  .التمويل من جهة وشركات البناء من جهة أخرى
  . مشكلات التمويل في سوق السكن العراقي-:ًرابعا

جمعيـات الإسـكانية والمـصرف العقـاري وصـندوق  وهناك عدة مصادر لتمويل السكن في العـراق هـي
رهـــا إلـــى إســـتراتيجية ريـــة وان اغلبهـــا دون الطمـــوح لفتقاعمـــار والإســـكان بالإضـــافة إلـــى المـــصارف التجاأ

فـان القـروض التجاريـة للمـشاريع كانـت منخفـضة ممـا يـدلل علـى تـدني كفـاءة سـوق  .تمويلية بعيـدا الأجـل
أي دون المعــدل ،معــدل الائتمــان إلــى إجمــالي النــاتج المحلــي % 10الائتمــان العراقــي إذ بلــغ مــا يقــارب 

و المـــصرف العقـــاري العراقـــي لا يتخـــذ مـــن القـــروض العقاريـــة التـــي يمنحهـــا  .)23( %55الإقليمـــي البـــالغ 
  . ٕمصدرا إلى الإرباح وانما يمنح القروض بهدف تنمية الاقتصاد الوطني

  . الجمعيات التعاونية والمصرف التعاوني- 1
ر الصيرفة التجارية من قبـل المـصارف الأجنبيـة كان تمويل القطاعات الإنتاجية متردي بسبب احتكا

وكثر ضررا هو قطاع السكن الذي يحتاج إلى ائتمان متوسط وطويل الأجـل الـذي 1941حتى لغاية عام 
 وكــان مــن ابــرز *قــانون الجمعيــات التعاونيــة وبعــد ذلــك شــرع .لا يتناســب مــع أهــداف المــصارف الأجنبيــة
ء المساكن للمعلمـين وجمعيـة بنـاء المـساكن لمنتـسبي الجـيش الجمعيات جمعية المساكن وتضم جمعية بنا

وجمعيـة بنـاء المــساكن للأطبـاء والـصيادلة وجمعيــة بنـاء المــساكن لـضباط الـشرطة وجمعيــة بنـاء المــساكن 
 والغــرض منـه هــو *وكــان الظهيـر إلـى هــذه الجمعيـات هـو بنــك التـسليف التعـاوني. لمـوظفي وزارة الزراعـة

 جمعيـة فـي بغـداد 182وتوسـع مـسار الجمعيـات التعاونيـة حتـى بلـغ ،التعاونيـةإقراض وتسليف الجمعيات 
وتسعى هذه الجمعيات إلى توفير الأراضـي الـسكنية بـسعر رخـيص لمنتـسبيها ومـن هـذا حققـت الجمعيـات 

 ليحـل محـل بنـك *وٕانـشاء المـصرف التعـاوني.إغراضها في إسكان أصـحاب المهـن فـي إحيـاء خاصـة بهـم
  .)24(التسليف التعاوني

  . المصرف العقاري- 2
وان ،  عــدة وظــائف الوظيفــة الأساســية هــو تمويــل بنــاء دور الــسكن*فوضــت إلــى المــصرف العقــاري

ففـــي فتـــرة ، مقـــدار مـــا يمنحـــه لبنـــاء الـــدور الـــسكنية يتوقـــف علـــى مقـــدار مـــا يتـــوفر لديـــه مـــن ســـيولة نقديـــة
وفي الـسبعينات ارتفـع ،  دينار2000 الى 1000الستينات كان الحد الأعلى للائتمان العقاري يتراوح بين 

 دينار الذي منح 6000إما في الثمانينات فقد ارتفع إلى ،  دينار5000 إلى 2000الائتمان العقاري من 
  .)25(السبب في الارتفاع هو ارتفاع تكلفة مواد البناء، إلى أصحاب الكفاءات

رفاهيـــة المـــواطن والاقتـــصاد والمـــصرف العقـــاري هـــو احـــد المؤســـسات الماليـــة الوطنيـــة والمـــؤثرة فـــي 
وتوقــف العمــل بهــذا المــصرف لفتــرة معينــة مــن الــزمن بــسبب عــدم . العراقــي وهــو ركيــزة مــن ركــائز التنميــة

ولكن بعد المراجعة والعمل استطاعه أن يمنح قروض عقارية إلى المواطنين ما ، سداد القروض الممنوحة
  . )26(2008 وحدة سكنية لغاية عام 8600 عن  مليار دينار عراقي أي ساهم ببناء ملا يقل172يقارب 
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   مليون دينار2008 – 2004مؤشرات مصرف العقاري العراقي لعام  ) 5(جدول 
 2008 2007 2006 2005 2004   السنة\المؤشر 

 25000 1100 1100 1100 1100 رأس المال 
 75218 75530 40082 2326 1200 الاحتياطيات

 300000 186432 69726 103542 102998 القروض المستلمة
 329047 139760 18963 306065 2937 النقد في الصندوق والمصارف

 379112 222274 121534 121517 117622 )القروض والتسليفات( الائتمان النقدي 
 100 100 100 482 482 الاستثمارات
 13154 5317 691 10 473 صافي الربح

 775480 407790 168922 146183 141514 مجموع الميزانية 

  .11ص،2009لعام ،الجزء الثاني، انجازات وزارة المالية، الواقع والطموح،وزارة المالية
مليـار  ) 7,2( وحقق المـصرف بفعـل أدواتـه التـي يتعامـل بهـا مـع الزبـائن حيـث بلـغ صـافي الأربـاح 

 فـي مجـال الـصيرفة مـن خـلال خـدمات المـصرفية التـي يقـدمها ) 5(  كما فـي الجـدول 2008دينار لعام 
مليــار دينــار ويعكــس هــذا  )35( التجاريــة واســتقباله إلــى قبــول الودائــع والتــي تزايــد لــنفس العــام إذ بلغــت 

المؤشــر مــدى اعتمــاد المــصارف علــى الودائــع فــي تمويــل نــشاطها الائتمــاني والاســتثماري والمبــدأ فــي هــذا 
ويـــشير .قـــة التلقائيـــة بـــين الودائـــع والائتمـــانالمعيـــار هـــو وجـــود علاقـــة ترابطيـــة طرديـــة ودائمـــة وفقـــا للعلا

الارتفاع في أهمية تغطية الودائع المصرفية في استخدام أموال المدخرين لتغطية حاجـات قطـاع الإسـكان 
والعلاقـــة المنخفـــضة تعكـــس تـــدهور القـــدرة ، ممـــا يعكـــس التحـــسن المطلـــق فـــي القـــدرة علـــى جـــذب الودائـــع

تجاريـــة بـــشكل لا يتناســـب والاتجاهـــات المـــصرفية الائتمانيـــة الايداعيـــة للمـــصارف فـــي مجـــال الـــصيرفة ال
ممـا لاشـك فيـه أن ،ممـا يعنـي لجوءهـا إلـى الـسيولة المتاحـة لتغطيـة وتعـويض عجـز الودائـع، والاستثمارية

استمرار برامج التنمية الاقتصادية والرغبة بمعدلات اكبر للنمو في غالبية الاقتصاديات تقتضي الرفع في 
الأمــر الــذي يتطلــب ، الائتمــان المــصرفي عمومــا والائتمــان طويــل الأجــل بــشكل خــاصمعــدل النمــو فــي 

وقـــد برهنـــت النظريـــة النقديـــة علـــى ان جـــزءا مـــن . تنميـــة ســـريعة للودائـــع الادخاريـــة مـــن قبـــل المـــصارف 
الائتمان المصرفي الممنوح الـى القطاعـات الاقتـصادية يعـود مـرة أخـرى إلـى النظـام المـصرفي متوافقـا مـع 

  . جات الفعلية للنشاط الاقتصادي ومتناسبا مع خطط التنمية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديالحا
  صندوق الإسكان  - 3

  .*لتطوير قطاع تمويل الإسكان والقطاع العقاري بشكل عام تم إنشاء دائرة صندوق الإسكان
مليــون  )25 -18( مـنفكـان توجـه الــصندوق لغـرض تفعيــل الآليـة الإقـراض المتمثلــة بزيـادة القــرض 

مـع العديـد مـن ،مليون دينـار فـي مراكـز الاقـضية والنـواحي ) 18 -7( ومن ،دينار في مراكز المحافظات
الإجراءات التي اعتمدت الشفافية وتخفيف شروط الإقراض مثل سنوات الخدمة المطلوبة للمقتـرض والتـي 

وموضوع فـك ارتبـاط الـسند ، % )2 -% 6(وتقليل معدل الفائدة من ، سنوات ) 5 -7( تم تقليصها من 
وهنــاك دراســة ،بــنفس آليــة التــشييد الوحــدة الــسكنية2 م65واعتمــاد إضــافة البنــاء لمــساحة ، المــشترك لعقــار

وتــم إصــدار قــانون ويؤســس علــى غــراره . لزيــادة مبلــغ الإقــراض تماشــيا مــع الظــرف الاقتــصادي للمــواطنين
يهــدف ،ئفــه اســتنادا إلــى المــادة الثانيــة مــن القــانونومــن وظا) *صــندوق الإســكان العراقــي(صــندوق يــسمى 

ومن أهدافه إقراض المصارف المجازة ، إقراض المواطنين والشركات العقارية بقرض بدون فوائد الصندوق
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لغـرض تمكــين المــواطنين والــشركات العقاريـة مــن شــراء وبنــاء الوحــدات الـسكنية وفــق آليــة قانونيــة يحــددها 
 .الصندوق

للـــصندوق مـــن جميـــع الـــضرائب مـــادة العاشـــرة مـــن القـــانون تعفـــى القـــروض الممنوحـــة واســـتنادا إلـــى ال
   .)27(والرسوم

وفي السنوات الأخيرة عقدة عدة مؤتمرات وندوات وبحوث حول مشاكل الإسـكان فـي العـراق وحلولهـا 
لا في جزء لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة إ ًلكن الواقع لم يشهد أي تطورا ملحوظا في الأداء الذي يوضع

متواضــع مــن تلــك الأرقــام التــي حققتهــا المــشاريع الــسكنية وهــذا الواقــع انعكــس إحباطــا علــى الفــرد العراقــي 
إذ كانــت الأهميــة النــسبية للمــشاريع المنجــزة مــن مجمــوع . ممــن يحلــم بوحــدة ســكنية توفرهــا تلــك المــشاريع

وهـذا نعكـس علـى الأهميـة النـسبية   )6( كما في جـدول  % ) 21,5( تقدر ب  المشاريع الإسكانية التي
 أي ،مـن المجمـوع الكلـي للوحـدات الـسكنية % ) 25,4( لعدد الوحدات الـسكنية المنجـزة إذ بلغـت حـوالي 

ٕارتفاع عدد الأسر الغير قادرة علـى تـامين سـكن لائـق وعـدم وجـود بـرامج واجـراءات لتحويـل هـؤلاء الأسـر 
  .لمستهلكين محتملين للمساكن في سوق السكن

  2013 -  2010المشاريع الإسكانية لوزارة الأعمار والإسكان للمدة  ) 6( ل جدو
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  .هيئة صندوق الإسكان في العراق،وزارة الأعمار والإسكان
وبالإضافة إلـى ذلـك فـان دور القطـاع العـام يتركـز علـى إعـداد الخطـط والدراسـات الإسـكانية ومراقبـة 

ويــرتبط دور الدولــة فــي ، مــة وضــمان توافــق بــين العــرض والطلــب الــسكنيالإنتــاج الــسكني والكلفــة والخد
، وصــــرف صــــحي، ومنهــــا ميــــاه الــــشرب، تــــوفير مــــشروعات البنيــــة التحتيــــة المرتبطــــة بمــــشكلة الإســــكان

ومواصلات وغيرها من العوامل أو المؤشرات المحددة لمشكلة الإسكان ويمكن النظر إلى طبيعة الإسكان 
ويمثـل متغيرهـا المـستقل فـي ، يتمثـل متغيرهـا التـابع فـي طبيعـة الإسـكان، المتغيراتعلى أنها دالة متعددة 

ولكــن هنــاك إخفــاق فــي عمــل وزارة .صــورة مجموعــة مــن المتغيــرات المــستقلة مثــل مؤشــرات البنيــة التحتيــة
اء الإسـكان والتعميــر لتنــسيق بينهــا وبــين الجهــات المــسئولة عــن تــوفير الأراضــي المخدومــة بالميــاه والكهربــ
، والصرف الصحي وتبليط الشوارع وهـذا يتعلـق بالتـشريعات الحاليـة والقـوانين الموجـودة التـي تعيـق تقـدمها

 لهــذه المــشاريع مــا وطالمــا هنــاك مــشاريع تنفــذها وزارة الإســكان فلابــد مــن تــوفير مخططــات البنــي التحتيــة
  إلــى المجمــوع الكلــي يــساويهــو الأهميــة النــسبية مــا أنجــز مــن مــشاريع البنــى التحتيــة) 7(يظهــره جــدول 

ًوهــي نــسبة ضــئيلة وســبب فــي ذلــك كمــا ذكــر ســلفا بالإضــافة سياســة الــروتين المتبعــة فــي  % ) 24,7(
يتطلــب وضــع سياســة للإســكان والتطــوير الحــضري بــشكل عــام والإســكان الريفــي بــشكل ، ســياقات الإداريــة

 تفتقـر إلـى الحـد الأدنـى مـن الخـدمات خاص إذ أن معظم سـكان المنـاطق الريفيـة والقـرى العـشوائية بدائيـة
فـا ن الأوضـاع هـذه تـستدعي وقفـة ،أن اغلبها لا تتـوفر فيهـا خـدمات ميـاه الإسـالة وغيـر مجهـزة بالكهربـاء

تقويمية جادة تشرف عليها الدولـة ويـتم تنفيـذه مـن خـلال إسـتراتيجيات تـضم القطـاع العـام والخـاص وعلـى 



    

 194

كومة المركزية من التوصل إلى آليات لتنفيذ مشاريع الإسكان مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة وتمكين الح
وتــسليم الوحــدات الــسكنية تحــت مظلــة نظــام يــشمل الــشرائح المــستهدفة والفقــراء مــن الحــصول علــى ســكن 
لائـق واســتمرار الدولـة فــي تبنـي وتطــوير وتأهيــل المنـاطق المتهرئــة بهـدف الارتقــاء والحفـاظ علــى الرصــيد 

  .السكني الحالي
  التي تم تنفيذها ضمن المجمعات السكنية يبين إعمال البنى التحتية ) 7(جدول 

وحدة  الخدميةالفقرات 
 القياس

الكمية الكلية 
 المشاريع

المشاريع 
 المنجزة

المشاريع المنجزة  الأهمية النسبية لكمية
 % نسبة إلى المشاريع الكلية

 24.7 57 231 كم شبكات الصرف الصحي
 24.7 57 231 كم شبكة الماء الصافي

 24.7 4750 19250 عدد إنارة الشوارع
 24.4 11 45 عدد عدد محطات المعالجة

 24.7 3230 13090 كم طول الطرق الداخلية للمجمعات
 24.7 95 385 كم أطوال المماشي الممرات
 24.5 47 192 كم شبكة مياه الأمطار

  ،هيئة صندوق الإسكان في العراق،وزارة الأعمار والإسكان
بالإضافة الى ذلك هناك محدودية العرض بالنسبة المواد البنـاء المنتجـة محليـا أو المـستوردة التـي لا 
. تخــضع لمواصــفات وقياســات الــسيطرة النوعيــة لهــذا لا تنــسجم مــع متطلبــات برنــامج طمــوح لــسكن اللائــق

يــة والتعليميــة إلــى الــذي يوضــح تــدني المنجــز مــن الأبنيــة الخدميــة والتجار ) 8( وعنــد النظــر إلــى جــدول 
المجمعات السكنية والذي يوعز إلى المشاريع قيد التنفيذ التي تعاني من قلة المـواد الإنـشائية وقلـة الأيـدي 

الــذي يحــصل لعــالم بــشكل عــام والــى العــراق بــشكل ، والارتفــاع المتكــرر للأســعار والتــضخم،العاملــة الفنيــة
ســير العمــل وتنفيــذ المــشاريع ثــم تلتهــا ظــاهرة وكــذلك الوضــع الأمنــي اثــر فــي بعــض الأوقــات علــى ،خــاص

  .المهجرين والمهاجرين والحاجة الملحة إلى متطلبات سريعة لبناء وحدات سكنية
  الأبنية الخدمية والتجارية والتعليمية ضمن المجمعات السكنية لوزارة الأعمار والإسكان ) 8( جدول 
 الحراسة التجارية الصحية لأبنيةعدد ا عدد المساجد عدد رياض عدد المدارس العدد الكلي
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  ،ي العراقهيئة صندوق الإسكان ف،وزارة الأعمار والإسكان
قام صندوق الإسكان العراقي بمنح قروض للمواطنين بدون فوائـد أسـهاما منـه فـي المـشاركة فـي حـل 

 بنــاء وحــدات 2009 \ 5 \ 1أزمــة الــسكن المستعــصية وقــد حقــق صــندوق الإســكان منــذ تأسيــسه ولغايــة 
 عـدد المقترضـين وحدة سكنية من خلال الإقراض الفردي للمواطنين إذ بلـغ) 6900(سكنية جديدة بحدود 

أضـيفت إلـى الرصـيد الـسكني فـي . مليـار دينـار) 118(مقترض وبمبلغ إقراض كلـي تجـاوز ال ) 9548(
  .العراق
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  2013 – 2010عدد القروض الممنوحة من صندوق الإسكان في العراق للمدة ) 9(جدول 

 المحافظة ت
عدد القروض 
 الممنوحة
2010 

عدد القروض 
الممنوحة 
2011 

عدد القروض 
 2012لممنوحة ا

عدد القروض 
 المجموع 2013الممنوحة 

الأهمية النسبية لعدد 
القروض لكل محافظة 
من المجموع الكلي 

 %لقروض
 28.8 20942 11482 7752 696 1012 بغداد 1
 8.1 5901 2885 1661 577 778 بابل 2
 9.6 6982 2996 1811 1058 1117 ذي قار 3
 3.8 2774 1596 794 171 213 كربلاء 4
 2.9 2118 1458 520 38 102 النجف 5
 1.4 1007 572 267 55 113 نينوى 6
 7.0 5128 2677 1403 595 453 ديالى 7
 3.0 2194 1173 680 198 142 المثنى 8
 3.3 2367 1455 495 178 236 صلاح الدين 9
 6.2 4532 1715 1154 647 1016 ميسان 10
 6.9 4999 1894 1318 654 1133 واسط 11
 8.7 6336 3146 1463 904 823 القادسية 12
 2.4 1718 1203 454 35 26 الانبار 13
 4.2 3088 1924 718 293 153 البصرة 14
 3.7 2687 1429 804 226 228 كركوك 15
  72769 37605 21294 6325 7545 مجموع القروض 16

 كمــا 2013 – 2010 مـن بينمـا عـدد الوحـدات المتحققـة مـن خــلال قـروض صـندوق الإسـكان للمـدة
وحـــدة ســـكنية وكـــان اكبـــر عـــدد مـــن القـــروض الممنوحـــة للمـــدة ) 42106(مـــا يقـــارب  )9(هـــو فـــي جـــدول 

 28,8(وكانــت الأهميــة النــسبية لهــا علــى التــوالي ) القادســية، ذي قــار، بغــداد( المــذكورة إلــى المحافظــات 
أن هذا ). 72769(لمحافظات بينما كان مجموع عدد القروض الممنوحة لكافة ا  %)8,7،  9,6%، %

الانجــاز هــو جــزء متواضــع مــن حجــم المــشكلة المتفاقمــة هــذا الواقــع ولــد إحباطــا علــى الفــرد العراقــي ممــن 
ومن المعلوم أن مشاريع الإسكان تعاني مـن عـدد مـن المعوقـات . يحلم بوحدة سكنية توفرها تلك المشاريع

الزمنيـة المحـددة منهـا عـدم امـتلاك العـراق لخبـرات تعيق انجاز المـشاريع بالـشكل المطلـوب وضـمن الفتـرة 
ضـعف الـدعم ، وضعف أداء القطاع العام والخاص والتعاوني في تضيق فجـوة الـسكن،تنفيذ مشاريع كبيرة

وعدم تناسب القرض المقدم مـن قبـل ، المقدم من قبل الدولة للقطاعات السائدة في إنتاج الوحدات السكنية
، مـــن تكلفتهـــا%) 30(وحـــدة الـــسكنية إذ أن القـــرض لا يغطـــي أكثـــر مـــن الـــصندوق للمـــواطن مـــع كلفـــة ال

ومشكلة استثمار الشركات الأجنبية في قطاع الإسـكان ومنهـا مناقلـة أمـوال المـستثمرين وفـتح الاعتمـادات 
واغلب المجمعات السكنية التي إحالتها الـوزارة ، ٕالمصرفية واجراءات التخصيص الأراضي ومنح القروض

ت تنفـذ عـن طريـق القطـاع الخـاص وشـركات البنـاء ولـم تقـم أي تجربـة لـدخول هـذا القطـاع عبر المناقـصا
ســوق الــسكن عبــر تنفيــذ وبنــاء مجمعــات ســكنية وعرضــها للبيــع كمــا يجــري فــي الــدول المجــاور ويــستطيع 

الـــدخول إلـــى الـــسوق مـــن خـــلال قـــانون الاســـتثمار وتنفيـــذ الوحـــدات ) وشـــركات، أفـــراد(ألان هـــذا القطـــاع 
ة وتـــوفير الأراضـــي للمـــستثمرين بهـــدف التوســـع فـــي البنـــاء العمـــودي وتطـــوير التـــصاميم الأساســـية الـــسكني
وفــي النتيجــة هــو محدوديـة دور المــصرف العقــاري وصــندوق الإســكان فـي تحقيــق تقــدم فــي مجــال . للمـدن
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الــسكنية التمويــل الإســكاني إذ تنقــصهما أدوات الإقــراض المبتكــرة لتــوفير تمويــل لمــشاريع المنتجــة لوحــدات 
  . تفوق كلفتها قدرة الأسر المستهدفة فيها على الشراء والدفع

 ويتـــساءل الكثيـــرون كيـــف يمكـــن حـــل مـــشكلة الإســـكان فـــي العـــراق والـــى أي حـــد يمكـــن أن تـــصل  
وتتفاقم؟ هل هي مشكلة تمويـل فـي بلـد غنـي بـالنفط والمـوارد؟ أم فـي مـساحات الأراضـي الـسكنية والعـراق 

دم توفير مواد البناء؟ أم قصور في التشريعات؟ أم قصور في التخطيط والتـصميم؟ له مساحة كبيرة ؟أم ع
أم تخلـــف فـــي هـــذه ،أو هـــو كغيـــره مـــن المـــشاكل التـــي يـــوعز إليهـــا الموقـــف الأمنـــي والاســـتقرار الـــسياسي

  الجوانب مجتمعة؟
ة متوازنة ترى إن المشكلة مستمرة وفي استمرارها تتفاقم ولا يمكن الوقوف إمام حركتها إلا برؤى فكري

وبـالتخطيط الـذي يـساعد علـى ،طريقها مباشرة إلى المشكلة بتطوير التـشريعات التـي تحفـظ تـوازن المـشكلة
وهذا يعني إن أساس الحل يكمن فـي تـنظم قطـاع الإسـكان واسـتقراره وهـذا هـو الفـارق الأساسـي بـين ،حلها

تعزيـــز النظــام المـــصرفي وصـــندوق ولكــن المهتمـــين فــي الجانـــب التمويــل يتطلـــب دعــم و. التقــدم والتخلـــف
ٕالإسكان وايجاد مصادر للتمويل لقطاع الإسكان ونقل التجارب المنفذة في البلدان المـشابهة لحالـة العـراق 

  يوعزون بان المشكلة تتفاقم ما لم يجدوا سبل لحلها  لذا
  . سبل زيادة التمويل الإسكان في العراق-:ًخامسا

برامج مالية تهدف إلى تمويل تكلفة السكن للإفراد والأسـر مـن يتطلب تمويل الإسكان إلى سياسات و
وقـروض ،  سـنة30قروض طويلة الأجل يمنحها المصرف العقـاري وقـد تمتـد إلـى (خلال توفير القروض 

لــشراء ) الإعانــات أو الإعفــاءات الــضريبية( أو المــنح ) الــرهن العقــاري أو القــروض المتوســطة والــصغيرة
انعكست كـل هـذه الـسياسات علـى تطـور قطـاع المـصرفي . و تشييدها أو ترميمهاالمساكن أو استئجارها أ

وتحريـــره مـــن قيـــود التمويـــل حتـــى أصـــبحت ظـــاهرة تـــدويل التمويـــل ذو اثـــر كبيـــر علـــى الإســـكان والتنميـــة 
بفعل اعتماد مصارف الرهن العقاري على الأسواق المال الدولية وليس على المدخرات الوطنيـة ،الحضرية

علـى غـرار ذلـك تحـول الـسكن مـن سـلعة اجتماعيـة إلـى سـلعة إسـتراتيجية ) ِأمولة الإسـكان(ى أي بما يسم
وبيمـــا أن الـــسكن اســـتثمار طويـــل الأجـــل يمكـــن أن يـــستخدم ). العقاريـــة(بـــل هـــي إحـــدى الأصـــول الماليـــة 

ولة لهــذا القطــاع يتــسم بالكفــاءة وســه ومــن الــضروري أن تــدفق المــوارد الماليــة،لتحفيــز النــشاط الاقتــصادي
وكمــا أن مـــن الــضروري أن يلعــب نظــام التمويــل الــسكني فـــي ، الوصــول لجميــع فئــات الــدخل المــنخفض

تمويل المصارف العقارية والصناديق الوطنية للإسكان ومؤسسات ثانوية للتمويل السكني من شانها شـراء 
  .وبيع الرهون العقارية بدلا من تقديم القروض المباشرة إلى المقترضين

  .رهن العقاري قروض ال-1
تعتبـــر غالبيـــة سياســـات تمويـــل الإســـكان والاســـتراتيجيات المـــستخدمة حاليـــا موجهـــة نحـــو مـــشاركة  

أذا أحـسن تـصميمه وتنظيمـه ،وتقوم فرضـية أن سـوق الإسـكان، القطاع الخاص وترمي إلى تعزيز الملكية
مساكن بأسعار معقولة قادر على كفالة حصول الجميع على تمللك ال،ودعمه بالإطار القانوني والمؤسسي

فـان تمويـل الـسكن امـرأ أساسـي فـي تطـوير ،ومناسبة مما يخفـف عـبء تمويـل المـشاريع عـن كاهـل الدولـة
أن يبـدأ بتـشريع قـانون للـرهن العقـاري لحـل . وأصبح ركنا أساسـيا مـن أركـان الـسوق الماليـة،القطاع المالي

، اضـي البنـاء والقـدرة علـى تحمـل التكـاليفبعض المـشاكل القائمـة فـي قطـاع الإسـكان وهـي كثيـرة قلـة الأر
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سيجذب المزيد من شركات الإسكان ، أي من خلال القانون يمكن تحويل الطلب المكبوت إلى طلب فعلي
فــضلا عــن ظهــور أســاليب مبتكــرة فــي ســوق الــرهن ،إلــى القطاعــات فــي الــسوق التــي يقــل الإقبــال عليهــا

وق الـــــرهن العقـــــاري الـــــشرائح الأكثـــــر ثـــــراء فـــــي ويـــــستهدف تمويـــــل الإســـــكان القـــــائم علـــــى الـــــس، العقـــــاري
التي لديها رأس مال لحـصول علـى قـرض الإسـكان الأولـي وتوليـد الأربـاح للمقرضـين مـن خـلال ،المجتمع

ويــصنف طالــب القــروض وفقــا ،ويميــل الــى المبالغــة فــي الكفالــة المطلوبــة وتعــدد الــضمانات. دفــع الفائــدة
فــان قــروض الــرهن العقــاري تنــشا فــي الــسوق الأوليــة التــي . للمخــاطر التــي يــشكلونها بالنــسبة للمقرضــين

يتعامــل فيهــا المــصارف التــي تمــنح القــروض العقاريــة منهــا المــصرف التجــاري والعقــاري لغــرض شــراء أو 
  .دار سكن وتقوم هذه المصارف بإعادة تمويل القروض الرهن العقاري في السوق الثانوية بناء أو ترميم

  .مويل العقاريإنشاء سوق ثانوية للت-2 
لتقليص الفجوة بين العرض السكني والطلب عليه يتطلب إصدار حزمة من القـوانين المنظمـة لنـشاط 

والقـرض فـي تمويـل القطـاع الـسكني أي مـا يـسمى بمنظومـة  المؤسسات الماليـة العقاريـة المتعلقـة بـالودائع
وذلــــك لمعالجــــة ،يميــــة والرقابيــــةالإقــــراض العقــــاري وهــــي الــــسوق الأوليــــة والــــسوق الثانويــــة والــــسلطة التنظ

. الاختلال في هيكلية السوق الإسكان حيث كانت تشدد في إجراءات منح القروض والـضمانات المطلوبـة
فان نشاط السوق ثانوية هو تنظيم القرض العقاري من خلال أعادة تمويل القرض ألرهني في عمليـة التـو 

المـــصرف العقـــاري يتخـــوف مـــن مـــنح . ســـوق المـــالريـــق تـــستند إلـــى قـــانون الـــسوق الثانويـــة العقاريـــة فـــي 
القــروض العقاريــة لأنهــا تحتــاج إلــى رأس المــال كبيــر والمخــاطر التــي تحــيط بيــه كبيــرة أيــضا وفــي بعــض 

وعملية التو ريق هي المؤسسة التـي . الأحيان يضطر إلى استعمال ودائع قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل
ل عليـه المـشتري الوحـدة الـسكنية إلـى مجموعـة مـن الأوراق تقوم بتحويل قيمة القـرض العقـاري الـذي حـص
. تمهيـــدا لطـــرح هـــذه الـــسندات فـــي ســـوق الأوراق الماليــــة، الماليـــة التـــي غالبـــا مـــا تأخـــذ صـــورة الـــسندات

ومــضمون عمليــة التــو ريــق هــي كيفيــة تحديــد قيمــة الــسند التــي تعــد الأســاس الــذي تبنــى عليــه عمليــة التــو 
  . تتحدد عدد السندات المصدرة لتغطية قرض التمويل العقاريوعلى ضوء قيمة السند ، ريق

  
  عملية التمويل العقاري في كل من السوق الأولي والثانوي) 1(شكل 

  .تعزيز الإعانات الممنوحة للطلب على العقار-3
حويل من سياسات الإسكان عندما يتم ت، النظر إلى القطاع الإسكان كقطاع منتج وليس قطاع اجتماعي 

من جانب العرض إلى سياسات الإسكان في جانب الطلب عـن طريـق تعزيـز الإعانـات الممنوحـة للطلـب 
ـــسكنية التـــي ينتجهـــا القطـــاع الخـــاص ـــرامج ، كوســـيلة لتوســـيع ســـوق الوحـــدات ال ـــة مـــن خـــلال الب أي توعي
 والفئــات المــؤثرة والمتــأثرة بهــذه والخطــط التنمويــة المدروســة والــسياسات التــي يمكــن أن تطبــق علــى الواقــع

وتحويـل جهـد الحكومـة مـن . السياسة الإسكانية وذلك لبناء القدرات الفنية التـي تـستطيع فـي قيـادة المبـادرة
 بواســـطة تـــوفير التمويـــل والـــدعم فـــي إنتـــاج مـــواد الوســـيطة، دور المنـــتج إلـــى دور الـــداعم لقطـــاع الإســـكان
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ويل إلى مطوري الأراضي لقطـاع العـام وذلـك عـن إعـداد التخطـيط تهيئة مستلزمات التم، وتجهيزات البناء
أو تحديــد شــرائح .وتقليــل تكــاليف تحويــل ملكيــة الأراضــي إلــى القطــاع الخــاص الحــضري والأساســي للمــدن

وتقـــسيم هـــذه الـــشريحة الـــى مجموعـــات ،الـــدخل المتـــدني باليـــة مناســـبة لـــشمولها بالـــدعم المـــادي والمعنـــوي
تناسب مع دخلها سـوف تكـون قـادرة علـى تمويـل الـسكن مـن خـلال الـسوق يخصص لكل منها استهداف ي

بتطوير آليات الادخار لأغراض سكنية وذلك لسبب ضعف هذا الوعي وتـدمير ، الحرة بمدخراتها الخاصة
أعانـة الدفعـة الأولـى أو قـرض  أو بمـساعدة بواسـطة.غلاء الأراضـي ومـواد البنـاء الطبقة الوسطى وبسبب

والإعانات المقدمة للأسر تكون أولا على شكل مدفوعات مباشرة مثل الدفعـة الأولـى . لةمدعوم تقدمه الدو
ًوثالثـا إعانـات أسـعار الفائـدة ، ًو ثانيا ربط الإعانات ببرامج الادخار، من القرض أو منحة من رأس المال

الـــصغيرة إلـــى أو أن يقـــوم صـــندوق الإســـكان بتقـــديم القـــروض . ًورابعـــا ربـــط الإعانـــات بالـــضرائب العقاريـــة
فـان المـستفيدين مـن ،الأسر ذي الدخل المنخفض للإجـراء صـيانة تدريجيـة علـى مراحـل لوحـداتهم الـسكنية

أمـا ، إعانات السكن يشترون ما هو متاح في الوقت الحاضر ولا يبحثون على الأفضل من ناحيـة الطلـب
ن البنـى التحتيـة وان لأتكـون فـي أذا قامت الدولـة بتـشييد مجمعـات سـكنية لطبقـة الفقـراء يتطلـب تأهيلهـا مـ

وفـي بعـض الأحيـان . مناطق نائيـة بينمـا مجمعـات الـسكن العـشوائية فـي منـاطق قريبـة إلـى مركـز المدينـة
تقدم الحكومة مـنح الأراضـي الـى المـواطنين بمبلـغ رمـزي ولكـن المـواطن لا يـستطيع تحمـل تكـاليف البنـاء 

ح القـروض المدعومـة حيـث واجهـة هـذه البـرامج التـي تقـديم الحكومـة إعانـات مـن خـلال مـن بالإضافة إلـى
صـــممت أصـــلا لاســـتهداف اشـــد النـــاس فقـــرا وحرمانـــا صـــعوبات فـــي الوصـــول إلـــى الأســـر المعيـــشية ذات 

ويرجع ذلك في المقـام الأول إلـى عـدم قـدرة الأسـر ذات الـدخل المـنخفض علـى تجميـع ، الدخل المنخفض
وهناك صعوبة في ، قروض التي حصلت عليها بسعر السوقدفعة الأولى أو تسديد المدفوعات الشهرية لل

أو تقـوم الجمعيـات التعاونيـة أو . آليات الاستهداف لأنهـا تتطلـب معلومـات دقيقـة عـن دخـل الأسـر الفقيـرة
عــن تمويــل البــالغ الــصغر للإســكان الــذين لايــستفدون  ) CHF( المنظمــات المدنيــة المــسولة مثــل منظمــة 

العامــة فــان القــروض تمويــل البــالغ الــصغر للاســكان تــستخدم  ية الخاصــة أومــن المؤســسات الماليــة الرســم
أساسا لتمويل صـيانة التدريجيـة لمـساكن فيـه تقلـل الحاجـة الـى ضـمانات حتـى تـستهدف عـدد اكبـر سـتلزم 

بالإضــافة إلــى أنــشاء مجموعــة مــن الــصناديق التــي تــدعم تمويــل ، تــشكيل عــدد كبيــر مــن هــذه المؤســسات
  .سكان وخلق روح المنافسة بينها لتغطية عدد اكبر من المستفيدينالبالغ الصغر للا
  :الاستنتاجات

ـــشكل الـــذي ينمـــي المـــشاريع  -1 إن القـــروض المـــصرفية مازالـــت دون المـــستوى المطلـــوب فهـــو لـــيس بال
القطاع الخاص لا يتمتع بإمكانيات واسعة تمكنه من تمويل . الاستثمارية بسبب ضعف القاعدة الرأسمالية

 .المشاريعودعم هذه 
يعتمــــد القطــــاع المــــصرفي بــــشقيه العــــام والخــــاص علــــى المعــــايير المــــصرفية التقليديــــة فــــي سياســــته  -2

ومـــازال المـــصرف متجنبـــا أي درجـــة مـــن المخـــاطر فـــي مـــنح ، الاقراضـــية وبـــدرجات متفاوتـــة مـــن الحـــذر
تهم مما أدى إلى صـعوبة وصـول القـروض الـى صـغار المـستثمرين ورجـال الإعمـال ولعـدم قـدر، القروض

 .على توفر الضمانات العقارية
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ًالقطــاع المــصرفي العراقــي دائمــا أن الطلــب علــى التمويــل متجــاوز العــرض ممــا أدى فــي كثيــر مــن  -3
 . الأحيان إلى تفشي مظاهر الفساد الإداري

القطــاع العــام يــسيطر علــى قطــاع تجيــز مــواد البنــاء مــن خــلال المــشاريع المملوكــة إلــى الدولــة وهــذه  -4
 .لذا فان معظم المواد البناء يتم استيرادها من الخارج، فؤةالمشاريع غير ك

الخـارج بالإضـافة الـى الـدخل  الضغط السكاني في المناطق الحضرية الناتج عن عودة العـراقيين مـن -5
المــنخفض والبطالــة العاليــة قــد أدت إلــى تــداعي وعــدم كفايــة الوحــدات الــسكنية ولــدت طلبــا محتبــسا علــى 

  .السكن
  :التوصيات 

ة الإطار القانوني في مجال التمويل وتشجيع وتأسيس بنوك ومؤسسات متخصصة فـي مجـال صياغ .1
 .الإسكان للإقراض والتشييد

  تأسيس عدد من الشركات العقارية التي تتوسط بين المصارف ومصادر التمويل  .2
ق بالـصندو بما يتناسب مع حجم المـشكلة فـي العـراق والأدوار المناطـة دعم صندوق الإسكان بأموال .3

 ليجعلها في مجال التمويل الإسكاني 
فتح المجال أمام الصندوق للاستفادة من كل المنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بمشاريع الإسكان  .4

للمـساهمة فـي مـشاريع ) الهبيتـات (والتمويل لها وخاصة البنك الدولي ومنظمة المـستوطنات البـشرية 
 .الإسكان في العراق

 إسكان ذوي الدخل المحدود والآليات المتعلقة بذلك ومنها العمل على توفير تدخل الدولة في مجال- .5
 .مواد ومستلزمات البناء والدخول في مساهمة مع شركات متخصصة لتوفيرها ومنع تذبذب أسعارها

قيام الدولة بتوفير الضمانات أو التامنينات لصالح المقرضين لتغطية مخاطر منح القروض لـشريحة  .6
دني سواء كليا او جزئيا ويشجع المقرضين القطاع المصرفي على مـنح القـروض لهـذه ذو الدخل المت

 .الشريحة
دور الـصندوق الإسـكان العراقـي والمـصرف العقـاري يجـب أن ينتقـل مـن وضـع مقـدم قـروض رئيـسي  .7

أي الـسماح لـصندوق الإسـكان بالعمـل مـن . إلـى ممـول تجـاري داعـم) موظفي الدولة ( لسوق محدد 
لان المـصارف الحكوميــة لـم تطــور المهـارات المطلوبــة ) ولـيس الحكوميــة (ف الأهليــة خـلال المـصار

 .الواجب توفيرها لتقييم المخاطر
   البحثهوامش

 ،بغداد،دراسة في مبادىء الاقتصاد الراسمالي والاشتراكي،  مدخل في علم الاقتصاد،عبد المنعم السيد علي )1(
  . 718- 717 ص ،1979 ،2ج

  . 269 ص ،1980 ، القاهرة،ثمار والتمويل الاست،سيد الهوراي )2(
 ، عمان، دار وائل، الطبعة الاولى، النظرية النقدية، النقود والمصارف، رمزي ياسين،هيل عجمي جميل )3(

  .108 – 106 ص ،2009
 وبالنسبة للقطاع ، الادخار بالنسبة للقطاع العائلي ليمثل الجزء المتبقي من الدخل غير الموجه للاستهلاك

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأعمال يمثل الادخار ذاك الجزء ، مي يمثل الادخار الفائض في الموازنات العامةالحكو
 .المتبقي من الإرباح بعد تسديد كافة النفقات والضرائب
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   .103 ص ،2001 ،1ط، دار لنشر والكتب،جامعة الموصل،بغداد، النظرية النقدية،داود يونس يحيى )4(
 دار اليازوري العلمية للنشر ، البنوك المركزية والسياسة النقدية،امرائييسرى الس،زكريا الدوري )5(

  .80 ص،2006 ،عمان،والتوزيع
 كتب ثقافية ،)الجوانب البيئية والتكنولوجية والسياسات ( حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي  )6(

   .336 ص ،1990 ، حزيران،150 ، الكويت،تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
   .131 ص ،2009 ، العراق، وزارة التخطيط،2014 – 2010خطة التنمية الوطنية من  )7(
 التقرير الوطني الأول حول حالة السكان في ،2010 حالة سكان العراق ،اللجنة الوطنية للسياسات السكانية )8(

 مكتب ،م المتحدة للسكان صندوق الأم،إطار تعويضات مؤتمر القاهرة للسكان وأهداف الإنمائية للألفية
   .38ص ،2011 شباط ،العراق

 ،2009،مصر، القاهرة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، جغرافية السكان،موسى سمحة )9(
   .151ص

 .364ص ،بدون تاريخ،  النمو السكاني ومشاكل السكن في مدينة بغداد،خالص الاشعب )10(
 ،مطابع سجل العرب،)دراسة تحليلية (اني لدولة الكويت  التركيب السك،محمد عبد الرحمن الشر نوبي )11(

   . 46 ص،1971،القاهرة
  2010 ، ملخص اوضاع العراق،البنك الدولي )12(
 ،7 -6 للمدة من ، عمان،تقرير ورشة عمل،تحليل قطاع الإسكان والتوجيهات المستقبلية في العراق )13(

   .6 ص،2006
 ، كانون الأول، بغداد، جمهورية العراق، التخطيط وزارة،2014 – 2010خطة التنمية الوطنية للسنوات  )14(

   .129ص ،2009
 ، الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،وزارة الأعمار والإسكان )15(

 .وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي 
)16(  ون  حسب القان1997 على اعتبار سنة الأساس 2020لعام  تم احتساب السكان العراق

npopn

popn
r 100*

)(2
1 


ومعدل أفراد الأسرة ،  %3نمو السكان حسب وزارة التخطيط هو   ومعدل

ًسنويا وتم حتساب عدد البيوت  % ) 4( فرد ونسبة التهرؤ في المساكن تبلغ  ) 6( العراقية يبلغ 
 .ن ) ر -1(ح = ح ن ، الصالحة باستخدام المعادلة التالية

   . 6 ص ،2010 ، بغداد، مديرية الإحصاء والأبحاث،اقيتقرير البنك المركزي العر )17(
  . 17 ص،2001 ، بغداد، العراق،تقرير التنمية البشرية، جمعية الاقتصاديين العراقيين )18(
  .75 ص ،مصدر سابق )19(
 ، البنك المركزي العراقي، الأسباب والحلول الممكنة، البطالة في الاقتصاد العراقي،باسم عبد الهادي حسن )20(

  .5 ص،2009 ،لعامة للإحصاء والأبحاثالمديرية ا
 إحصاء إجازات البناء والترميم الممنوحة الى القطاع ،الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات )21(

   .2002لسنة ،الخاص
 احصاء اجازات البناء والترميم الممنوحة الى القطاع ،الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات )22(

  3 ص2012لسنة ،الخاص
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   2007 ، دراسة حول سوق العراق،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )23(
  .9 ص ،2011 القطاع المالي في جمهورية العراق ،البنك الدولي )24(
 جمعية وكانت جمعية المساكن أبرزها تأسست سنة 11وكان عددها ، 1944 الجمعيات التعاونية تأسست سنة 

1955 ،  
1956 لعام 65أسس بموجب القانون رقم ت،  بنك تسليف التعاوني.  
 1959 لعام 62 المصرف التعاوني تأسس بموجب القانون رقم.   
 ،201 ص ،1978،،بغداد،وزارة الأعلام،التطور الاقتصادي الحديث في العراق، سعيد عبود السامرائي )25(

203  
 1948 لعام 18 المصرف العقاري تأسس بموجب القانون رقم.   
  .346 ص ،1990، جامعة بغداد،النقود والبنوك، يل الدليميعوض فاضل إسماع )26(
 الجزء ،2009 \ 12\1 – 2008 \ 5 \21 للفترة من ، انجازات وزارة المالية،وزارة المالية الواقع والطموح )27(

  .143 ص ،،2009 لعام ،بغداد، دائرة الإعلامية في وزارة المالية،الثاني
ويرتبط بوزارة الأعمار والإسكان وبرأسمال قدره 2004 لسنة 11مر تأسست بموجب الأ، دائرة صندوق الإسكان 
 .مليار دينار عراقي قابل للزيادة  ) 300( 
مليار دينار  ) 1000(  وبرأسمال قدره 2011 لسنة 32تأسس بموجب قانون رقم ،  صندوق الإسكان العراقي

وازنة الاتحادية بصورة متساوية سنويا خارج من الم ) 2016 – 2012( عراقي والتمويل من وزارة المالية للمدة 
 .النفقات السيادية 

   .1,2 ص،2011 ، أيلول24 ، بغداد، قانون صندوق الإسكان العراقي،جريدة الوقائع العراقية )28(
  


